
 الجزائــر - تتجــــه الحكومــــة الجزائرية 
إلــــى ترتيب صفقة تســــتهدف اســــترجاع 
الأموال المنهوبة على قاعدة ”المال مقابل 
الحريــــة“ يتــــم خلالها اســــتعادة الأموال 
المذكــــورة مقابل حصــــول أصحابها على 
الحريــــة أو تخفيــــف التدابيــــر القضائية 
المتخــــذة ضدهم، ليكون بذلك أول انحناء 
للسلطة أمام سطوة رموز المال الفاسدين 
بســــبب الحاجــــة الماســــة إليهــــا في ظل 
الأوضــــاع المأزومة في البــــلاد، وصعوبة 
تحصيلها وفــــق التدابير العادية، رغم أن 
ذلك كان مــــن ضمن التعهدات التي قطعها 
الرئيس عبدالمجيد تبون على نفسه خلال 

حملته الانتخابية.
وذكــــرت تقاريــــر محلية بــــأن برنامج 
الحكومة الذي سيعرض على البرلمان في 
دورته الأولى، ســــيضع الترتيبات اللازمة 
من أجــــل إيجاد آليات ودية مرنة تســــمح 
المنهوبة  الأمــــوال  باســــترجاع  للحكومة 
مقابل حصول أصحابهــــا على الحرية أو 
الإجراءات المخففة، مما يســــمح للسلطة 
بربــــح الكثيــــر مــــن الوقــــت فــــي العملية 

المعقدة قانونيا ودبلوماسيا.

الممتلــــكات  بعــــض  وباســــتثناء 
والعقارات المملوكة لرجــــال مال وأعمال 
يتواجدون في الســــجن بســــبب ضلوعهم 
فــــي ملفات فســــاد التــــي تــــم تأميمها من 
طرف الحكومة، فــــإن الحكومة الجزائرية 
فشــــلت إلى حد الآن في اســــتعادة الأموال 
المنهوبة والمهربة إلى الخارج، رغم أنها 
كانت تمثل إحــــدى التعهدات التي قطعها 
الرئيس عبدالمجيد تبون على نفسه خلال 

الحملة الانتخابية.
وفيمــــا تحدثــــت أرقــــام صــــادرة عن 
القضــــاء الجزائــــري عن حجز مــــا يعادل 
نحو 800 مليــــون دولار، إلا أن الرقم يبقى 
رمزيا مقارنــــة بحجم الأموال المهربة إلى 
الخارج، والتي قدرها الرئيس تبون نفسه 
بأكثر من عشرة مليارات دولار، بينما كان 

كتاب صدر في فرنســــا العام 2015 أشــــار 
إلى تحويــــل 50 مليار دولار مــــن الجزائر 
إلى فرنســــا منذ تولي الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة سدة الحكم.
وتحدثــــت التقارير المذكــــورة عن 11 
وجهة للأموال الجزائرية المنهوبة، منها 
عواصم أوروبية وعربية وأميركية وجنان 
ضريبيــــة، لكنه منذ تنحــــي نظام الرئيس 
الســــابق لم تقــــدم أي إحصاءات رســــمية 
حول الموضــــوع، ويبقــــى الرئيس تبون 
يحتفظ بتصريحه ”أعلم كم حجمها وأين 
تتواجــــد“، إلا أنه رغم مــــرور أكثر من عام 
ونصف على انتخابه لم يستجد أي شيء 

في المسألة.
وكانت العديد من الأوساط السياسية 
في الجزائر كما هو الشــــأن بالنســــبة إلى 
رئيس حزب جبهة المســــتقبل عبدالعزيز 
بلعيــــد قــــد أعلــــن صراحــــة عن ضــــرورة 
الذهاب إلى تســــوية ودية بيــــن الحكومة 
ورجال المال الفاســــدين، لأن حاجة البلاد 
إلــــى المــــال تتخطــــى حاجز الإجــــراءات 
التشــــريعية والدبلوماســــية الدولية، وأن 
الجدوى السياســــية تتمثل في استرجاع 
تلك الأموال بدل تطبيق أقســــى العقوبات 

على الفاسدين.
وهــــي المقاربــــة التــــي طرحــــت فــــي 
الشــــهور الأولى لحملة توقيف العديد من 
رجال المال والأعمــــال المقربين من نظام 
بوتفليقــــة، غير أن الأجواء السياســــية لم 
تكن تســــمح بذلك، حيــــث كان الحراك في 
ذروة فورتــــه، كمــــا كانت الســــلطة تروج 
لخطــــاب الإصــــلاح ومحاربة الفســــاد من 

أجل امتصاص ثورة الشارع.
وتســــرب حينهــــا عــــن رجــــل الأعمال 
المســــجون علي حداد ”استعداده للتنازل 

عــــن جميــــع ممتلكاته وأموالــــه وعقاراته 
مقابل الحصول على حريته“، إلا أن الطرح 
الذي قدمه فريــــق دفاعه لم يحظ بالتفاعل 

الإيجابي من طرف السلطة آنذاك.
ويبدو أن إكراهات الأزمة الاقتصادية 
علــــى  الصحيــــة  الجائحــــة  وتداعيــــات 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  الجبهتيــــن 
المحليتين تضغــــط على الحكومة باتجاه 
وضــــع قواعد تشــــريعية لتســــويات ودية 
بينها وبين رجال المال المسجونين، لكن 
ذلك يضعها أمام ضريبة سياســــية ثقيلة 
أمام الرأي العام الداخلي، فهو إلى جانب 
أنه يعزز الشــــكوك حــــول تصالح أجنحة 
النظــــام علــــى حســــاب مطالــــب التغيير 
السياســــي فــــي البــــلاد، يجعل الســــلطة 
تنحني أمام سطوة المال، وتنكث عهودها 
الفســــاد  ومحاربــــة  للإصــــلاح  الســــابقة 
والقطع مع المرحلة التي اســــتنزفت 1200 
مليار دولار بين ســــنتي 2000 و2019، الأمر 
الذي سيعمق الفجوة بينها وبين الشارع 
ويضعها فــــي موقع لا يختلــــف عن موقع 

سلطة الرئيس السابق بوتفليقة.
وينتظــــر أن يثير المشــــروع المذكور 
جــــدلا صاخبــــا داخــــل أروقــــة البرلمــــان 
الهيئــــة  أن  رغــــم  السياســــية  والدوائــــر 
التشــــريعية الجديدة لا تحتوي على كتلة 
معارضة صريحة، وكل مكوناتها هي بين 
داعم للســــلطة أو مقرب منها، ويطرح ذلك 
مجــــددا خلفيات عــــودة الحكومة إلى هذا 
النوع من التسوية بدل فرض الوعود التي 

قدمها رأس السلطة.
وتعتــــزم الحكومة فــــي مخطط عملها 
الــــوزراء  مجلــــس  عليــــه  صــــادق  الــــذي 
وســــيعرض قريبــــا علــــى البرلمــــان قصد 
مناقشــــته وإثرائــــه، تكييف التشــــريع مع 

أحكام الدســــتور التي تكــــرس قيم الحرية 
والديمقراطية والمســــاواة وترسيخ دولة 
القانون، مع إرساء حوكمة متجددة ترتكز 

على الفعالية والشفافية.
ويتضمن مخطط عمــــل الحكومة عدة 
محاور إصلاحية في المجالات السياسية 
والحريــــات  والإعلاميــــة  والقضائيــــة 
الأساســــية، رغم مــــا يثار في هذا الشــــأن 
من اشــــتداد ممارســــات القمع والتضييق 
وتكميم الأفواه خلال الســــنوات الأخيرة، 
السياســــية  الحريــــات  تعــــرف  حيــــث 
بحســــب  لافتــــا،  تراجعــــا  والإعلاميــــة 

معارضين وتقارير حقوقية دولية.
وينتظــــر أن تقــــدم الحكومــــة حزمــــة 
مــــن التشــــريعات والنصــــوص الجديــــدة 
والتظاهر  الاجتمــــاع  لـ“حريــــة  الناظمــــة 
وترقية الحركة الجمعوية وممارسة نشاط 
الأحــــزاب السياســــية وحريــــة الصحافة 
مــــع  والممتلــــكات  الأشــــخاص  وأمــــن 
الأحكام الدســــتورية الجديــــدة، ومواصلة 
الإصلاح الشامل للعدالة من خلال ضمان 
ورقمنتهــــا  وعصرنتهــــا  اســــتقلاليتها 
ومســــاواة الجميع أمامها ومراجعة نمط 

تسيير الجهات القضائية“.
للمشـــروع  الأولية  الوثيقة  وذكـــرت 
أن ”الحكومـــة ســـتعمل علـــى مراجعـــة 
وتحيين جملة من النصوص التشريعية 
والتطبيقية عند الاقتضاء بهدف ترسيخ 
والحريات،  للحقوق  الكاملة  الممارســـة 
وإضفـــاء مرونـــة عميقـــة علـــى الإطار 
القانوني بالنسبة إلى إنشاء الجمعيات 
والأحزاب السياســـية، وممارسة حقوق 
مـــع  الســـلمي،  والتظاهـــر  الاجتمـــاع 
الامتثـــال الصـــارم للتشـــريع والتنظيم 

المعمول بهما“.

 الربــاط - بعــــد هجوم حزبــــي الأصالة 
والمعاصــــرة والعدالــــة والتنميــــة علــــى 
عزيــــز أخنــــوش رئيــــس حــــزب التجمــــع 
الوطني للأحــــرار الجمعة، اعتبر أخنوش 
أن الذيــــن يهاجمونــــه ويهاجمــــون حزب 
التجمــــع الوطني للأحرار؛ قدموا في واقع 
الأمر خدمة للحزب؛ وســــاعدوه في تركيز 
نفسه داخل المشــــهد السياسي الوطني، 
وأظهروا بهجماتهم المســــتمرة أن حزب 
الأحــــرار يشــــتغل؛ ويعقد عليــــه المغاربة 

آمالهم.
وصرح عزيز أخنوش، أن رئيس حزب 
الأصالة والمعاصرة أصبح يهاب المكانة 
والسمعة الجيدة التي يتمتع بها الأحرار 
وســــط المجتمع المغربي؛ وهو ما شــــكل 
حالة مــــن القلق والارتبــــاك والتخوف من 

مخرجات اقتراع الثامن من سبتمبر.
وأبرز أخنوش أن ”حزبين سياســــيين 
كانا بالأمــــس يكيلان الاتهامات لبعضهما 
’الديــــن‘  يافطــــة  باســــتعمال  البعــــض 
تخندقا اليوم، (يقصد الأصالة  و‘السلطة‘ 
والمعاصــــرة والعدالــــة والتنميــــة) وبدآ 
في التهجــــم على حزب التجمــــع الوطني 
للأحــــرار لأنه حزب يشــــتغل؛ ويعقد عليه 
المغاربــــة آمالهــــم“، وهو مــــا يتضح من 
خلال تكــــرار عدد من المغاربة لكلمة ”حنا 
على مســــامع عزيز  عيينا بغينــــا البديل“ 
أخنوش خلال الجــــولات التي قام بها في 

مختلف مدن ومناطق المغرب.
وكان عبداللطيــــف وهبي قد أدان قبل 
أيام ما أســــماه ”اســــتفحال ظاهرة المال 
البشع، وســــعي طرف سياســــي (ويقصد 
التجمــــع الوطني للأحــــرار) إلــــى إغراق 
الساحة الانتخابية بحجم رهيب من المال 

والإغراءات المختلفة“
الانتخابات  فــــي  المنافســــة  وتشــــتد 
البرلمانيــــة والمحلية بيــــن كل من أحزاب 
الوطنــــي  والتجمــــع  والتنميــــة  العدالــــة 
للأحــــرار والاســــتقلال، حيــــث ســــتجرى 
الانتخابات معا لأول مرة في يوم واحد في 
الثامن من ســــبتمبر. وتوقع عبد اللطيف 
وهبي فــــوزه بالمراتب الأولــــى وأن هناك 
إمكانيــــة للمشــــاركة في حكومــــة يقودها 

التجمع الوطني للأحرار.
وفي تعليقه أكد رشــــيد لزرق أســــتاذ 
العلوم السياســــية والقانون الدســــتوري 
أن صراع التجمع الوطني للأحرار وحزب 
إشــــكالية  يعكس  والمعاصــــرة  الأصالــــة 
الاعتماد علــــى الأعيان بــــدل المناضلين، 
مــــوردا أن كل شــــيء حاضــــر في ســــوق 
اســــتمالة الأعيــــان بعيــــدا عــــن مبــــادئ 
الديمقراطية المنصوص عليها في قانون 
الأحــــزاب، والتجربــــة أظهــــرت أن المــــال 
الانتخابــــي هو الأخطر علــــى الانتخابات 
إلــــي جانــــب اســــتغلال ممتلــــكات الدولة 

وتوظيفها في العملية الانتخابية،
وأعلن حزب التجمع الوطني للأحرار 
أنه تلقى ”باستهجان شديد“ التصريحات 
الإعلاميــــة الصــــادرة عــــن الأميــــن العام 
لحــــزب الأصالــــة والمعاصــــرة فــــي حقه 
و”التــــي تبتغي التشــــويش على الســــير 
لحملتــــه الانتخابية، و“نجاحها  الناجح“ 
التواصــــل  فــــي  الواســــع  الجماهيــــري 
والتجــــاوب مــــع فئات عريضــــة من عموم 

المواطنات والمواطنين“.
وأوضــــح الحزب أنــــه ”إذ يتفهم حالة 
الارتباك والذهول التي أصابت وهبي من 
مكانة الحزب الراسخة لدى فئات عريضة 
من المواطنيــــن وفي جميع الجهات، التي 
هي نتيجة طبيعية لحضــــوره الوازن في 
الميــــدان خلال الســــنوات الأخيــــرة دون 
انتظار مواعيد انتخابية لممارسة الأدوار 
التأطيريــــة والبحث عــــن الحلول الناجعة 
للمشــــاكل المعبــــر عنهــــا، فإنــــه يرفــــض 
رفضا قاطعا المس بحســــن سير العملية 

الانتخابيــــة، والإضرار بصــــورة المملكة 
المغربية وإشــــعاعها الإقليمــــي والدولي، 
والتراجع عــــن المكتســــبات الديمقراطية 

التي حققتها بلادنا“.
من جهته ردّ عبداللطيف وهبي الأمين 
العام لحــــزب الأصالــــة والمعاصرة خلال 
ندوة صحافية عقدها في مدينة تارودانت 
مساء الجمعة أن ”ذلك البيان يبقى مجرد 
حادثة شــــغل، وســــتنتهي، وســــنعود إلى 
العمل“، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ“انزلاقات 
الحملــــة الانتخابية، حيــــث تعلّمنا داخل 
الأصالة والمعاصرة أن نتجاوز، ولا نعود 

حتى لو عادوا“.
لحــــزب  العــــام  الأميــــن  واســــتطرد 
الاصالــــة والمعاصــــرة إننــــا ”نؤمــــن بأن 
همّنــــا الأساســــي يتمثــــل في الدفــــاع عن 
الديمقراطية، حيث سنقول الحقيقة دائما، 
ســــواء داخل المغرب أو خارجه“، مشيرا 
إلى أنه ”يجب الحفــــاظ على الديمقراطية 

ضد المال والمصالح وسوء الأخلاق“.
من جهة أخرى هاجــــم إدريس الأزمي 
الإدريســــي رئيس المجلس الوطني لحزب 
العدالة والتنمية عزيز أخنوش معتبراً أنه 
لا يصلح لكي يكون رئيســــا للحكومة لأنه 
يهيمــــن على الاقتصاد، (صاحب شــــركات 
للمحروقــــات). وأضــــاف الأزمــــي، الــــذي 
يشغل منصب عمدة مدينة فاس، أن وجود 
أخنوش رئيساً للحكومة من شأنه أن يحد 
من الاســــتثمار الخارجي والمحلي، لأنه لا 
يمكن جلب الاستثمار في ظل وجود رئيس 

حكومة له مصالح اقتصادية.
إدريــــس  علــــى  أخنــــوش  عزيــــز  ورد 
الأزمــــي قائلا إن تصريــــح الأزمي اعتراف 
ضمنــــي بهزيمتــــه المرتقبة، مؤكــــدا بأن 
الاختيــــار ومصير رئاســــة الحكومة ليس 
بيــــد إدريــــس الأزمي الإدريســــي بــــل بيد 
المواطنين المغاربــــة يوم الأربعاء الثامن 

من سبتمبر“.

وجوابا على الشــــائعات التي تتحدث 
عــــن هــــروب عزيــــز أخنوش من وســــائل 
الإعــــلام؛ أكــــد زعيم الأحــــرار أنــــه ”دائم 
الحضور في وســــائل الإعلام؛ لكن الحزب 
منشــــغل هذه الأيام بالحملــــة الانتخابية؛ 
وبالتواصل مــــع المواطنين المغاربة عن 
قرب“، مشددا على أن ”ما يغيض خصوم 
الحــــزب هو كونه حزبا يشــــتغل بجدية و 

بالمعقول منذ 5 سنوات“.
تصريــــح  فــــي  لــــزرق  رشــــيد  وأكــــد 
أن أغلــــب الأحــــزاب المؤثرة  لـ“العــــرب“ 
في المشهد السياســــي حاليا تعتمد على 
“الأمــــوال الفاســــدة“ لتمويــــل حملاتهــــا 
الانتخابيــــة ولشــــراء الأصــــوات، وهــــي 
أموال مصدرها يكون فــــي غالب الأحيان 
مــــن منتخبيــــن لهــــم خروقــــات تدبيرية 
مســــتفيدين مــــن التهــــرب الضريبي ومن 

الاقتصاد غير المهيكل.
واعتــــرف الأزمي بأنــــه لا صوت يعلو 
على صوت أخنــــوش في مواقع التواصل 
الاجتماعي، في إشارة إلى اكتساح حزب 
التجمع الوطني للأحرار لمواقع التواصل 
بحمــــلات انتخابية مدفوعة المال، محذرا 
من أن هــــذه الهيمنة من شــــأنها أن تهدد 

حرية التعبير.
لكــــن عزيز أخنــــوش خلــــص إلى أنه 
يحتفــــظ لنفســــه بحق الرد علــــى كل هذه 
الاتهامــــات بكافــــة الوســــائل التي تحفظ 
لمناضليه كرامتهــــم، وللمغاربة أجمعين 
حقهــــم فــــي ممارســــة اختياراتهــــم فــــي 
التصويــــت دون ضغــــط وتشــــويش على 

الحزب الذي سيختارونه.

التجمع الوطني للأحرار 
يرد على خصومه: نحن 
بديل سياسي للمغاربة
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صابر بليدي

أغلب الأحزاب المؤثرة 
تعتمد على {الأموال 

الفاسدة}

رشيد لزرق

الجزائر تعدّ ترتيبات مع رموز الفساد 
لاسترجاع الأموال المنهوبة

تسوية قد تثير غضب الشارع

اشتداد المنافسة

صفقة المال مقابل الحرية تعمق الفجوة بين السلطة والشارع
ــــــي  ــــــة الت التصريحــــــات التصعيدي
تبناها الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون تجاه الفساد يبدو أنها لا تعدو 
أن تكون سوى حبر على ورق، وأن 
الحكومة تعدّ مشــــــروعا يهدف إلى 
المصالحة مع متهمين بالفســــــاد من 
أجل إعادة أموالهم مقابل ترتيبات 
وصيغ للعفو تحت شــــــعار ”الحرية 

مقابل المال“.

عبدالعزيز بلعيد يحث 
على تسوية ودية بين 
الحكومة ورجال المال 

الفاسدين

محمد ماموني العلوي

مناصرة للحزب الدستوري الحر الذي ترأسه عبير موسي تتظاهر مع المئات من أنصار الحزب مطالبين بإغلاق فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس


